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على هامش ملتقى »تحديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة.. الأسباب والحلول«

بهبهاني: 4 أزمات اقتصادية قوية أثرت سلباً على الكويت
عبدالرحمن خالد 

عقدت المجموعة الكويتية 
الخليجية للاستشارات الإدارية 
والاقتصادية ملتقى وورشة 
عمل تحت عنــوان »تحديات 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
المتعثرة - الأسباب والحلول«، 
وذلك مساء أول من أمس تحت 
رعاية وزارة التجارة والصناعة 
وحضور عدد من سفراء الدول 

الأجنبية في البلاد.
افتتحــت  البدايــة،  فــي 
المستشار في تطوير الأعمال 
أمل الحربــي الملتقــى بكلمة 
ترحيبية للحضور والمبادرين، 
حيث أشارت إلى دور المجموعة 
في دعــم أصحاب المشــاريع 
الصغيــرة والمتوســطة فــي 
الكويت، كمــا قدمت الحربي 
باقي المحاضرين في الملتقى.

مــن جانبــه، قــال رئيس 
المجموعــة  إدارة  مجلــس 
د.مصطفى بهبهاني إن المجموعة 
تلقي الضوء على جانب مهم 
من الاقتصاد الكويتي من تنمية 
وتطور عن طريق إنجاح قطاع 
حيوي كالمشــاريع الصغيرة 
والمتوسطة، مبينا أن صاحب 
الســمو أميــر البلاد الشــيخ 
صبــاح الأحمد بادر بإنشــاء 
الصندوق الوطنــي للتنمية 
ورعاية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة برأسمال 2 مليار 

دينار.
وذكر بهبهاني أن الكويت 
مرت بـ 4 أزمات اقتصادية قوية 
تركت آثارا سلبية على الدولة 
والمجتمع وغيّرت الكثير من 
المفاهيم والاعتقادات وأحدثت 

تغيرا جذريا.
وسرد بهبهاني تلك الأزمات 

على النحو التالي:
1- انهيار تجارة اللؤلؤ بعد 
استزراع اللؤلؤ الصناعي من 
قبــل اليابانيين قبــل الحرب 
العالميــة الثانية الأمــر الذي 
أدى الى القضاء على الغوص 
والتجارة الذي كان يعتمد عليها 

الكويتيون.
2- انهيار ســوق الأسهم 
انهيارا كاملا بما سمي بسوق 
المناخ في أوائل الثمانينيات من 

القرن الماضي نتيجة المضاربات 
ما أدى الى انهيــار الاقتصاد 
الكويتــي وكســاد التجــارة 
والأعمال خصوصا المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة.
3- وقــوع الغزو العراقي 
الغاشم عام 1990 وتدمير البنية 
التحتية ومرافق الدولة، الأمر 
الذي أدى الى خسائر بالمليارات 
وانهيــار الاقتصــاد الكويتي 
بالكامــل وإفلاس الشــركات 

وتوقفها عن العمل.
الأزمــة  أخيــرا،   -4
الاقتصادية العالمية عام 2008، 
والتــي أثرت علــى الكويت 
ومازالــت تعاني مــن آثارها 
السلبية، إذ غيّرت الكثير من 
المفاهيم الاقتصادية القديمة.
الــى  بهبهانــي  وأشــار 
أن هنــاك أحداثــا وتغيرات 
وتطــورات إيجابية أدت الى 
تنميــة وتنشــيط الاقتصاد 
الكويتي وتحويلها الى دولة 
عصرية ومتقدمة، كاكتشاف 
النفــط والغــاز وتصديــره 
عــام 1946 وتنامي الإيرادات 
بصورة كبيــرة ومضطردة 
مكنــت الحكومة مــن البناء 
والتشــييد للمرافــق والمدن 
الحديثــة، كما بــادر القطاع 
الخــاص باســتيراد الســلع 

والتكنولوجيا الحديثة.
وأضــاف بهبهاني: »هناك 
أمــور أخــرى مثــل إنشــاء 
وتأسيس الصناديق السيادية 
والاحتياطية والاســتثمارية 
الــذي كان له الأثــر الإيجابي 
على الاقتصاد الكويتي والدول 
الصديقة، فقد استثمرت ونمت 
كاحتياطي للأجيــال القادمة 

وبــروز دورها الحيوي أثناء 
شهور الغزو وما بعده لمساعدة 

الكويتيين«.
وقـــــــال إن المجموعـــــة 
أنشــأت المجموعــة الكويتية 
للتعويضات للمســاهمة في 
تقريــر وتوثيــق الخســائر 
الماديــة والنفســية وتقديمها 
لــأمم المتحــدة عــن طريــق 
الهيئة العامــة للتعويضات، 
مشيرا الى أن الكثير استفاد 
مــن تلــك التعويضــات، إذ 
ساهمت في تنشيط وتنمية 
الاقتصاد الكويتي بجميع فئاته 

ومؤسساته.
مــن جانبــه، قــال رئيس 
مجلــس إدارة شــركة »إلى«، 
د.سعد البراك، إن أهم عملية 
فــي أي مشــروع ترتكز على 
القيــادة، مؤكدا أنــه لا توجد 
شــركة اســتطاعت النجــاح 
دون وجــود قيادة إنســانية 
رائعة، والتي تبنى على أساس 
تجميع الموظفين وتحفيزهم 
علــى الفكــرة وبيــع الفكرة 
للمساهمين والعملاء والبنوك 
من أجل تحقيق الحد الأدنى من 
الإيرادات بهدف الاستمرارية 

وكيفية تجاوز الفجوات. 
ولفت البراك إلى أن اقتصاد 
الدولة محليــا مبني على أن 
المنتــج الاعظــم هــي الدولة 
وهذه مشــكلة، حيث تهيمن 
الدولة علــى قطاعات الانتاج 
الاقتصــادي الكبــرى، مبينا 
أن هــذا الأمر لا ينشــئ ثقافة 

مشاريع صغيرة.
وحول الجهات التمويلية 
المختصة بقطاع المشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة فــي 
الكويت، قال البراك: إلى اليوم 
لا نعرف كيف نمول مشروعا 
صغيرا، موضحا أن التمويل 
يعتمد على الرهن والأصول لا 
على ملاءة المشروع، مؤكدا ان 
التمويل لا ارتباط له بالمشروع، 
بــل يعتمــد علــى الرهونات 

والضمانات المقدمة للبنوك.
وأكد البراك إمكانية إنجاح 
المشــاريع المتعثرة من خلال 
إدخال عملية قيادة شاملة تهتم 
بالحلقات الاساسية التي تؤثر 
في نجاح المشــروع أو عدمه، 

لافتا إلــى بداياته التي كانت 
في شــركة متعثرة خســرت 
رأســمالها 3 مرات ثم انتقلت 
عقب عملية تحول شاملة إلى 
تحقيق عوائد 50% على مدى 

15 عاما.
مــن جهتــه، أكــد المحامي 
عبــدالله البكر أهمية الشــق 
القانوني في أي مشروع، لافتا 
إلى أن أي مشروع يرتكز على 
جناحين وهما المالي والقانوني.
بدورها، حثــت مدير عام 
شــركة »GATEWAY« ناهــد 
الســواس الشــباب على عدم 
الخوف من الفشل، مبينة انه 
لا يوجــد نجاح دون مواجهة 

الصعوبات.
وقالت إن شباب وشابات 
الكويــت لديهم القــدرة على 

الارتقاء بالوطن الى الأمام.
مــن جانبــه، قــال د.أيمن 
الغباري إن تعثر المشروع يمر 
بعدة مراحل، موضحا الحلول 

لمعرفة أسباب التعثر.
وعرف الغباري الحضور 
بتلك المراحل، حيث شدد في 
المرحلة الاولى على ضرورة ان 
يعرف المبادر اتجاه إنفاق أموال 
المشروع الى أين. أما في المرحلة 
الثانية يجــب على المبادر ان 
يعي جيدا درجة الرفع المالية 
او الالتزامــات المالية التي تم 
تمويلها من الأصول، اذ يجب 
عليه تخفيضها قليلا وتسديد 
الديون وذلك عبر الاقتراض أو 

إعادة الجدولة.
من ناحيتها، قالت رئيس 
شبكة ســيدات الاعمال بدور 
السميط إن أهم أسباب تعثر 
المشــاريع هــو التســويق، 
الذي يعد مهما جدا في بداية 

المشروع.
وأشــارت الــى أن هنــاك 
نقاطــا مهمة يجــب مراعاتها 
عنــد انطلاق المشــروع، مثل 
اختيــار المنتجات المناســبة 
للسوق، اذ في الغالب يختار 
صاحب المشروع منتجات غير 
مطابقة للمجتمع أو لا يستطيع 
تسويقها بسهولة، مضيفة أن 
صاحب المشروع يخطأ أحيانا 
باختيار الموقع مثل قلة المواقف 

اذا كان مطعما.

د.سعد البراك د.مصطفى بهبهاني

البراك: التمويل 
يعتمد على الرهن 

والأصول لا على ملاءة 
المشروع

السواس: شباب 
الكويت قادرون على 

الارتقاء بالوطن

البكر: المشاريع ترتكز 
على جناحين.. المالي 

والقانوني

الغباري: ضرورة 
تقليل التكلفة لزيادة 

»كاش« الشركة

السميط: التسويق 
الخاطئ أحد أهم 

أسباب تعثر المشاريع

)محمد هاشم(  د.مصطفى بهبهاني ود.سعد البراك في لقطة جماعية مع المشاركين في الملتقى	

764.5 ألف دينار أرباح »العقارات المتحدة« 
بالربع الأول من ٢٠١٨

أعلنــت شــركة العقــارات 
المتحــدة، فــي بيــان صحافي 
أمس، عن نتائجها المالية للأشهر 
الثلاثــة الأولى مــن 2018 التي 
ســجلت خلالهــا صافــي ربح 
بلــغ 764.5 ألف دينار، وربحا 

تشغيليا 3.5 ملايين دينار.
وقالت الشركة إن انخفاض 
صافي الربــح 34% مقارنة مع 
الفتــرة ذاتها من العام الماضي 
يعــود إلــى زيــادة التكاليــف 
التشغيلية للعقارات، وزيادة 
تكاليف التمويــل، إضافة إلى 
انخفاض إيرادات الدخل الأخرى 
وزيــادة مخصــص انخفــاض 
أرصدة مدينة مقابل زيادة حصة 

نتائج الشركات الزميلة.
الشــركة علــى  وحافظــت 
إيراداتها التشغيلية عند 20.7 
مليون دينار مقارنة مع إجمالي 
الإيرادات التشغيلية عن الفترة 

ذاتها من 2017.
بالنسبة لإجمالي موجودات 
الشركة فبلغت 602 مليون دينار 
تقريبا بزيادة 3.9% مقارنة مع 
الفتــرة المنتهية فــي 31 مارس 
2017 التــي بلغــت حينها 579 

مليــون دينــار. وقــد نجحت 
الشركة في إصدار سندات بقيمة 
60 مليون دينار بتاريخ 19 أبريل 
من العام الحالي، تستحق بعد 
5 سنوات، وقامت خلالها شركة 
كامكو للاســتثمار بدور مدير 

الإصدار والاكتتاب. 
وتعليقا على النتائج، قال 
التنفيــذي بالوكالة  الرئيــس 
لشركة العقارات المتحدة أحمد 
قاسم: »على الرغم من التحديات 
الخارجية والانخفاض الأخير 
في صافي الربــح بمعدل %34 
مقارنة بنتائج العام الماضي، فإن 
الشركة حافظت على مرونتها 
وثبات نموذج عملها وتطوير 
مشــاريع متميزة علــى المدى 
الطويل في جميع النواحي«. 

وأضــاف: »شــهد إصدارنا 
الأخير طلبا قويا جذب العديد 
من المستثمرين مما يدل بحد ذاته 
على المكانة القوية التي تتمتع 
بها الشــركة على نطاق واسع 
في السوق، ويعكس في الوقت 
ذاته المصداقية والثقة العالية 
في كل ما تطرحه الشــركة من 
مشاريع متنوعة وإصدارات«.

وعلى صعيد المشاريع، تستمر 
شــركة العقــارات المتحدة في 
تحقيق إنجــازات جديدة منها 
إطلاق مشروع »أبراج حصة« 
في »ضاحية حصــة المبارك«، 
وهي واحدة من أكبر المشاريع 

الإقليمية. 

أحمد قاسم

ل  العجيل: التكنولوجيا المالية تُشكِّ
مستقبل الصناعة المصرفية العالمية

افتتح رئيس مجلس إدارة 
بنــك برقــان ورئيــس مجلس 
اتحاد مصــارف الكويت ماجد 
العجيل، ورشــة عمــل نظمها 
الاتحــاد بالتعاون مع ســيتي 
الكويت حول »بنك المستقبل« 
وأبجديات الاختلال الرقمي الذي 
سيحدد شكل مستقبل الصناعة 

المصرفية حول العالم.
وأشار العجيل خلال كلمته 
إلى حرص الاتحــاد على إثارة 
مثــل هذه الموضوعــات التي لا 
تقتصر أهميتها فقط على القطاع 
المصرفي وحــده ولكن القطاع 
المالي بشــكل عام، لافتا إلى أن 
هــذه الفعاليــة تنــدرج ضمن 
التعاون القائم بين اتحاد مصارف 
الكويت والبنوك العالمية الممثلة 
بالكويت لإثراء النقاش حول آخر 
المســتجدات المصرفية العالمية 

وكيفية مواكبتها.
أعقبها كلمتين لكل من مدير 
عام سيتي بالكويتفاتح عدور، ثم 
رئيس قسم خدمات عملاء القطاع 
العام بالبنك في منطقة أوروبا 
وافريقيا والشرق الأوسط دايفيد 
ووكر، اســتعرضا فيها تاريخ 
سيتي العريق في الكويت والذي 
يرقى إلى العــام 1953 حين بدأ 
تعامله حينئذ مع أول صندوق 
سيادي في العالم، أي المؤسسة 
العامة للاستثمار، وصولا إلى 
العام 2006 حين أســس البنك 

تواجدا في الكويت يضم اليوم 
أكثر من أربعين موظفا معظمهم 

من الكفاءات الكويتية.
وخلصت الورشــة، وفقا لما 
تضمنه العرض التوضيحي الذي 
قدمه رونيت غوس مدير بحوث 
المصارف العالمية بسيتي، إلى أن 
على أي بنك قائم، لكي يحافظ 
على مواكبة التطورات، أن يقوم 
بعملية تطوير متواصلة لنموذج 
أعماله القائم وهيكله التنظيمي 
وثقافتــه والبنيــة التحتيــة 
التكنولوجية الخاصة به، وأن 
يبدأ بالاستثمار في هذا المنحى 
الجديد ويعتمد اســتراتيجية 
النفس الطويل لتحقيق مردود 
تجاري قد يستمر لأكثر من أربع 

سنوات.
 وأكــد رونيت غــوس على 
ضــرورة أن تتضمــن الخطــة 
الاستراتيجية للبنك استخداما 
أكبر للذكاء الصناعي والأتمتة 
للأنظمــة  شــاملا  وتحديثــا 
المصرفيــة الأساســية. كما أكد 
علــى أن تستشــرف البنــوك 
القائمة التوجهات الديناميكية 
للعملاء وحاجاتهم الملحة للخدمة 
المصرفيــة السلســة وســرعة 
الحصــول علــى الائتمــان مع 
الحفاظ على الضوابط المعمول 
بها في الصناعة المصرفية، وذلك 
لكي تضمــن أن تبقــى الخيار 
الأول للمتعاملــن، ســواء كان 

على مستوى خدمات الأفراد أو 
المؤسسات، وإلا فإن المنافسة آتية 
لا محالة من قبل مقدمي الخدمات 

المصرفية الرقمية.
وقال أمين عام اتحاد مصارف 
الكويت د.حمد الحساوي إن هذه 
الورشة تأتي في سياق اهتمام 
الاتحاد وسيتي بإتاحة الفرصة 
للأسواق الخليجية، والكويتية 
تحديدا، للاستفادة من الدراسات 
والبحوث المصرفية التي يقوم 
بها خبراء سيتي العالميون بما 
يعــود بالنفــع علــى الصناعة 

المصرفية عموما.

ماجد العجيل

1.6 مليون دولار أرباح »الإثمار القابضة« 
الخاصة بالمساهمين خلال الربع الأول

أعلنــت كل مــن شــركة 
الإثمار القابضة، وشركتها 
التابعة والمملوكة لها بالكامل 
)بنك الإثمار، بنك التجزئة 
الإســامي الــذي يتخذ من 
البحرين مقرا له(، في بيان 
صحافي أمس عن نتائجهما 
المالية للربع الأول من 2018، 
حيث حققت كل منهما أرباحا 

عن هذه الفترة.
وبهــذه المناســبة، قــال 
رئيس مجلس إدارة شركة 
القابضــة، ورئيس  الإثمار 
مجلــس إدارة بنك الإثمار، 
الأميــر عمــرو الفيصل في 
أعقــاب مراجعــة وموافقة 
مجلسي الإدارة على النتائج 
المالية الموحدة لفترة الأشهر 
الثلاثة المنتهية في 31 مارس 
2018، سجلت شركة الإثمار 
القابضة صافي أرباح بلغت 
4.81 ملايين دولار أقل %16.9 

مقارنة بصافي أرباح 5.79 
ملايين دولار للفترة نفسها 

من 2017. 
وبلــغ صافــي الأربــاح 
الخاصة بالمســاهمين 1.66 
مليون دولار بزيادة %187.8 
عن الفترة نفسها من 2017، 
في حين ارتفع عائد السهم 
الى 0.06 سنت مقابل 0.02 

سنت للثلاثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2017. 

عمــرو  الأميــر  وقــال 
الفيصل: »إن النتائج المالية 
لهذه الفترة تؤكد أن التركيز 
المتواصــل علــى الأعمــال 
التجزئــة  الأساســية فــي 
المصرفية مازال يؤتي ثماره، 
فقد ارتفع إجمالي الإيرادات 
للثلاثة أشــهر المنتهية في 
31 مــارس 2018 الى 112.42 
مليون دولار، بزيادة %5.6 
مقابل 106.49 ملايين دولار 
ســجلت في الفترة نفسها 
ذلــك  ويعــود   2017 مــن 
فــي المقــام الأول إلى دخل 
الاستثمارات. من جانبه، قال 
الرئيس التنفيذي لشــركة 
الإثمار القابضة، والرئيس 
التنفيــذي لبنــك الإثمــار، 
أحمــد عبدالرحيــم إن كلا 
من الشركة والبنك قد حققا 

نتائج مشجعة، وهو ما يؤكد 
أن الجهود المبذولة لإحداث 
نقلة نوعية في المجموعة قد 
نجحت بالفعل في تحقيق 

أهدافها المرجوة.
وقــــــال عبدالرحيـــم: 
»يسرني أن أعلن أن النتائج 
الماليــة لبنــك الإثمــار قــد 
تضمنت تحقيق صافي أرباح 
بلغــت 2.03 مليــون دينار 
بحريني لفترة الثلاثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 2018، 
مقارنة بصافي أرباح بلغت 
3.08 ملايين دينار بحريني 
للفترة نفسها من عام 2017. 
وكان صافي الأرباح الخاص 
بمســاهمي البنــك قــد بلغ 
0.832 مليون دينار بحريني 
مقارنة بصافي أرباح بلغت 
1.14 مليون دينار بحريني 
ســجلت في الفترة نفسها 

من 2017«.

أحمد عبدالرحيمالأمير عمرو الفيصل

800 ألف دينار 
بحريني الأرباح 

الخاصة بمساهمي 
بنك الإثمار

1.9 مليار دولار الإنفاق على »تكنولوجيا المعلومات« في الكويت
رصــد مشــاركون في 
جلسات مؤتمر »سايفاي 
تنامــي   »2018 أفريقيــا 
الجاذبيــة الاســتثمارية 
التكنولوجيا في  لقطــاع 
أفريقيا والشرق الأوسط 
فــي حزمــة مــن المراكــز 
التكنولوجيــة الاقليمية، 
حيــث يســتحوذ قطــاع 
التكنولوجيا على حصة 
تبلغ 70% من إجمالي حجم 
التدفقــات الاســتثمارية 
الأجنبية المباشرة الواردة 

إلى دبي وفي المقابل تشير 
التوقعــات إلى نمو حجم 
الاستثمارات الاجنبية في 
قطاع التكنولوجيا بالسوق 
المصري بواقع 4.5% خلال 
العــام الحالي 2018 وذلك 
علــى وقــع الاصلاحــات 
التــي أنجزتها مصر على 
مســتوى بيئــة الأعمــال 
ومنــاخ الاســتثمار فيما 
تشير التقديرات إلى بلوغ 
حجــم اســتثمارات قطاع 
التكنولوجيا المصري إلى 

مســتوى يبلغ 3 مليارات 
دولار بحلول العام 2020 
وفي الوقت نفســه سجل 
الانفاق على التكنولوجيا 
في الكويت نموا متسارعا 
الانفــاق  حقــق  حيــث 
علــى قطــاع تكنولوجيا 
المعلومــات فــي الكويــت 
نموا قياسيا بارتفاعه من 
مســتوى بلغ 939 مليون 
دولار فــي العام 2012 إلى 
مستوى يبلغ 1.87 مليار 

دولار في العام 2017.  المتحدثون خلال احدى جلسات مؤتمر »سايفاي أفريقيا 2018«


